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وقائع الجلسة الثالثة لطاولة )المدى( المستديرة بشأن: 

اشكاليــــة تداولات سوق الاوراق الماليــــــــة 
القسم الثاني

كتب محرر الشؤون الاقتصادية

كـانت فعـاليـات الجـلسـة الثـالثـة لطـاولـة المـدى
ـــــالمــــشـــــاركــين مــن شــتـــــى المــــســتـــــديــــــرة تغـــص ب
الفعـاليـات المعنيـة في الشـأن الاقتصـادي، حيث
اعتـمدت اشكـالية تـداولات سوق الاوراق المـالية
ً للجـلسـة بعـد التـدهـور الـكبيـر الـذي مـوضـوعـا
طـرأ علـى اسعـارهـا متـرافقـا مع تـدهـور ممـاثل
ـــــدان ولـكـــن اقل اثـــــراً في اســـــواق المـــــال في الـــبل
المجاورة، فـيما توزع المـشاركون علـى جهات شتى
مــثل هـيـئـــة الاوراق المـــالـيـــة الـتــــابعــــة لمجلـــس
الـوزراء والمعنية بمتـابعة نشـاطات سوق الاوراق
ومفـوضيـة النـزاهـة العـامـة وادارة سـوق الاوراق
المــاليــة ورهـط من الاكــاديميـين وممثـلي مــراكــز
الـــبحــــوث الاقــتـــصــــاديــــة فـــضلا عــن جـــمع مــن
المـستثـمريـن في سوق الاسهـم والمدراء المفـوضين
لـــبـعـــض المـــصــــــارف وبـعــــــد ان انجــــــز الخـــبـــيــــــر
الاقتصادي واحد الخبراء الاربعة الذين اعدوا
قــانــون ســـوق بغـــداد للاوراق المــالـيــة عــام 1992
بـحثه، قــدم البــاحث الاقـتصــادي جعفـر يــاسين
المتخـصص بــآليـات الـسـوق ورقــة عمل تـضمـنت
قراءة نقـدية لقـانون السـوق النافـذ الذي سبق
ان شـــرعــته الادارة المـــدنـيـــة ومـــدى مــطــــابقــته
للمعاييـر المعتمدة في اسـواق المال وتعارضه مع

متطلبات الواقع.
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اذا كـــانـت ســـوق الاوراق المـــالـيـــة مــــرآة تعـكـــس
مــسـتـــوى الـتـطـــور الاقـتـصـــادي للـبلاد وتـــؤشـــر
مــستــوى هــذا التـطــور فــانهــا ايـضــا واحــدة من
اهــم ادوات الــتـــطـــــور الاقــتـــصـــــادي مـــن خلال
مــســـاهـمـتهـــا في زيـــادة رؤوس امـــوال الــشـــركـــات
وتشجع تـاسيـس شركـات جديـدة بهدف تـوسيع
الطـاقــات الانتــاجيـة او الخــدميـة. أي ان زيـادة
حـجم الاسـهم يــرتبـط بــدوافع زيــادة الـطــاقــات
وتـنظـيم المـوارد الاقـتصـاديـة والمــاليــة. من هـذه
الاسطر المختصرة والمـوجزة يمكن طرح السؤال
التالي. وهو هل ان سوق العراق للاوراق المالية.
يلبي الان طموحات الاقتصاد العراقي ويشجع
علـى الاسـتثمـار في عمـوم القطـاعـات بتـأسـيس
شــركــات مـســـاهمــة، ويـحقق بعـضـــا من اهــداف

ومصالح المستثمرين في هذه السوق؟
ــــأســـس ســـــوق بغـــــداد للاوراق في العــــام 1992 ت
المــالـيــة كـمــؤســســـة ذات نفع عــام مــسـتقلــة عـن
مــؤســســات الــدولــة بــاسـتـثـنــاء ان وزيــر المــالـيــة
يـطـلع علـــى قـــرارات الهـيـئـــة العـــامـــة للــســـوق،
ومــشــاركــة ممـثلـين عـن الـبـنك المــركــزي ودائــرة
تـــسجــيل الـــشـــركـــات وممــثل عـن وزارة المـــالـيـــة
كأعضاء في مجلس ادارة السوق، وذلك لضرورة
واهميـة دورهم كمـؤسسـات حكـوميـة ذات علاقة
بعـمل الــســوق ونــشـــاطه، والعـمل علـــى حل مــا
يعتـرض عنـاصـر ومكـونــات السـوق مـن مشـاكل
يــرتبـط حلهــا بهـذه المـؤسـسـات الـرسـميـة وبمـا
يحـقق مـــصـــــالح المـــســتــثــمــــريــن والاقــتـــصــــاد

الوطني.
وكــان وجــودهـم قــد اكـتــسـب اهـمـيــة خــاصــة في
الفـتــرة الـتـــاريخـيــة الــصعـبــة الـتـي نــشــأ فـيهــا
السوق. ولقـد استمر عمل السـوق حتى التاسع
مـن نـيــســان عــام 2003، ثـم اعقـب هـــذه الفـتــرة
تــوقف عـمل ســوق بغــداد. ثـم الغــاؤه بقـــرار من
المـديـر الاداري لـسلطـة الاحتلال واصـداره امـراً
برقـم 74 سمي بالـقانون المـؤقت لاسواق الاوراق
المـالية. وبـالنظرالـى مواد هـذا الامر او القـانون
الـــذي تـــأســس بمـــوجـبه ســـوق العـــراق للاوراق
الماليـة وما حققه من انجـازات على الـصعيدين
الاقـتصادي مـن جهة ومصـالح المستثـمرين من
جهـــة اخـــرى، نجــــد الاخفـــاقـــات الـكـبـيـــرة في
الاهداف الرئيسة لاي سوق والمتمثلة بالنشاط
الاقتـصـادي ومـصــالح المــستـثمـريـن من حـملـة
ــــد مـن ــــا لا ب الاسهـم او المــتعــــاملــين بهــــا، وهـن
منـاقـشــة وتحليل مـواد هـذا القـانـون وتـأثيـرهـا
على حركة السـوق، وما تحقق من نتائج سلبية

كانت او ايجابية.
فالقـسم الاول من القـانون الخـاص بالـتعاريف
يقــول ان الهيئـة تعنـي الهيئـة العـراقيـة المـؤقتـة
للسنـدات وسوق الاوراق المـاليـة واعضـاء الهيـئة
اثـنــان هـمـــا الهـيـئــة المــؤقـتـــة للــسـنــدات وســوق
الاوراق المـاليـة، وهـي ايضـا سـوق الاوراق المـاليـة
العـــراقيــة او أي ســوق اخــرى ممــاثلــة كــالهـيئــة
وبـالتـالي هل تتحـول هيئـة السـندات الـى سوق
اوراق مـاليـة وهي جهـة المـراقبـة والاشـراف علـى

سوق الاوراق المالية؟
وعنــد تعــريـف الجمـعيــة العــامــة فهـي المجلـس
المكـــون مـن كل اعـضـــاء الــســـوق. فهل يـعقل ان
الجمعية هي المجلس وان جميع اعضاء السوق
هـم المجلس واذا كــان المجلس مـنتخبـا فـمن هم
الذيـن انتخبـوه. خاصـة ان القانـون ينـص على

ان الوسطاء هم كل اعضاء السوق؟
ويعـرف مجلـس المحـافـظين بـانه يعـني مجلـس
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بقـواعد المهـنة والسـوق ومبادئ العـمل التجاري
ـــائـن )لاسـيـمــــا وضع مــن اجل مــصـلحـــة الـــزب
مصلحـة الزبائن قبل مـصلحته والحفاظ على
حقـوقهـم والامتنــاع عن الاشتـراك في تعـاملات
ــــة وزائفـــة وجـمــيع اشـكـــال الاحـتـيـــال في كـــاذب
الـســوق والتـصـرفــات والممـارسـات الـتي تـسـاعـد
ــــى تـــضلــيل وخــــداع المـــسـتـثـمــــريـن او خـلق عل
انطباع كـاذب ومضلل عن فعالية السوق( لو تم
الكـــشف عـن الـثـــروات الكـبـيـــرة الـتـي جـمـعهـــا
بعـض الوسـطاء مـن وراء تلك التـصرفـات التي
اشــار الـيهــا القــانــون لــوجــدنــاهــا لا تنـطـبق الا
علــى القلـيل والقلـيل جــداً من الـوسـطــاء لقـد
كـــان الـــوسـطـــاء جـــزءاً مـن الــســـوق وجـــزءاً مـن
هـيـئــته العـــامـــة وممـثل واحـــد مـن احـــد عــشـــر
عضــوا في مجلـس ادارة ســوق بغــداد وتصـرفـات
الـبعــض منـهم كــان يـشــار الـيهــا بــوضــوح علــى
مخـالفـة تلـك الصفـات ومحـاضـر الـتحقيق في
المخالـفات ومـحاضـر جلسـات لجنـة الانضـباط
والاوامــر الاداريــة تــؤكــد مــا نـــذهب الـيه فكـيف
والحــال ان الــوسـطــاء هـم انفـسهـم كمــا اشــارت
الـفقـــرة 6 مــن القـــسـم الخـــامـــس هـم الـــســـوق
ــــس ادارته وجــمعــيــته بهــيــئــتـه العــــامــــة ومـجل
العامة. ان أي تدقيق على الوضع المالي لبعض
الــوسطـاء يـشيـر الــى الثـروات الـتي تم جـمعهـا
من خلال قانون سوق العراق حيث لا رقيب ولا

حسيب كما يقول المثل الجاري.
ديمقراطية على طريقة افلام 

رعاة البقر
وفي القــسـم الــســـادس المـتعـلق بمـجلــس الادارة
تقـــول المـــادة 1 )تـــدار الــســـوق وتعــمل بمـــوجـب
ـــوجــيهـــات مـجلـــس الادارة المـكـــون مــن... الخ ت
والمعــــروف ان مجـــالـــس الادارة تــتخـــذ قـــرارات
وبـالمــستـوى الادنـى تـوجـيهـات( فـاي سـوق وهـو

مرآة اقتصاد أي بلد يدار بتوجيهات؟.
وعن تأليف المجلس فـالمسألة مضحكة اكثر من
أي شـيء آخـــر حـيـث تــشـيـــر المـــادة الـثـــانـيـــة مـن
القــسم الـسـادس الـى تـالـيف المجلـس وتـرشـيح
اعـضـــائه. فـــرئـيـــس المجلـــس يقـتـــرح تـــرشــيحه
ــــابعــــة للـمـجلـــس ـــرشــيح ت المجلـــس او لجـنـــة ت
واعـضاء المجلـس عضـو يمثل الشـركات المـدرجة
في الـسوق وايضـا باقتـراح من مجلس الادارة او
لجـنة الـترشـيح واحد الاعـضاء ويـكون المـسؤول
الاقـدم للـجمعيـة العـراقيـة للـتداول بـالسـندات
او عـضــو اقــدم لاحــدى الـشــركــات الاعـضــاء في
ـــوســطــــاء واربعـــة  (IDSD( عــضـــوا ممـثـلاً لل
اعــضـــاء يعـيــنهـم مـجلـــس الادارة مـن اعــضـــاء
الادارة العامة. ثم يتـدرج الامر بالانحدار حتى
يـــصل الــــى نقــطــــة تقــــول )لمجلـــس الادارة  ان
يتـألـف من أشخــاص ليـس بــالضــرورة ان يلبـوا
المعـــايـيـــر المحـــددة في هـــذا القـــانـــون(. هـــذه هـي
الــديمقــراطيــة علــى طــريقــة افلام رعــاة الـبقــر
وآل كابوني. ومـن الممكن ان نجد من يـصنع لنا

هذه المعايير كما صنع لنا هذا القانون.
وفي الفقرة )و( من المادة السـادسة قبول او عدم
قـبـــول وســطـــاء جـــدد والـــســـؤال كــيف يـــســمح
الــوسـطــاء لــدائــرة الـتعــامـل ان تتــسع لـغيـــرهم
والمطلـوب اجـراء مـراجعـة كـاملـة لـوضع السـوق
من حـيث قـانــونه ونـظــامه وهـيكله الـتنـظيـمي
والا فــــان هــــذا الـــســــوق الــــذي يــــدار مــن قــبل
مـجلـــس يـنــتخــبه الـــوســطـــاء لا امل مــن ورائه
يـضمـن مصـالح المـستـثمـريـن ويخفف العـدالـة
والـنـــزاهـــة في الـتعـــامـل. وفي الفقـــرة )ح( تـنـص
ــــى اتخــــاذ اجــــراءات ضــــروريــــة بخــصــــوص عل
العـمليـات المـشكـوك فيهـا وفقـا لقـواعــد السـوق
وهـــذا القــانــون وقــواعـــد الهـيـئــة. والــســؤال كـم
المعـاملات المـشكــوك فيهـا ومـا اجـراءات الـسـوق
ازاءهــــــا وفي احــــــد الاســـــــواق الخلـــيجــيـــــــة دفع
الـوسيـط غرامـة اكثـر من خـمسين ملـيون دولار
لمخـالفته قـواعـد السـوق وحـدث ذلـك في الشهـر

الماضي. فهل حصل ذلك في سوق العراق؟.
وفيمـا يـتعلق بـالـهيئـة العـراقيـة للـسنـدات فـان
الامــور كلهــا منــاطــة بــالمــديــر الاداري ومجلـس
الحـكم ـ والان لـم يعــد هنــاك مجلـس حـكم ولا
مديـر اداري اميركي ومع ذلـك فالقانـون نافذ..
وهـو مـا يــشيـر الـى ان ســوق العـراق اذا اسـتمـر
بهـــذه الحـــال ووفق هـــذا القـــانـــون فـــانه ســـوق
وسطـاء وليـس سوق مـستثمـرين.. ولا يمكن ان
يــســاهـم في بـنــاء اقـتـصــاد وطـنـي.. ويــزيــد مـن
ــــدل الـــشفــــافــيــــة... فــــرص فــــرص الــتعــتــيــم ب
التلاعب بدل النـزاهة.. وفرص الهيمنة لبعض
الـوسطـاء بدل ان يكـون سوقـا للجميـع.. يسهم
ويـطــور الاقـتـصــاد ويـجعل مـن العــراق ســاحــة
لاسـواق مــاليــة تقبـل اسهم الـشـركــات العــربيـة
والعــالميـة.. وهـو مـؤهل فـيمـا اذا عـدل القـانـون
ـــار كل بـتــشـــريع عـــراقـي يـــاخـــذ بـنــظـــر الاعـتـب
الاعتبـارات التي تحكم الوضـع العراقي.. وآفاق

تطوره اللاحقة..
وفي الفقـــرة 12 مـن القــسـم الخـــاص بـــالهـيـئـــة
يقول القانون تخـول الهيئة اصدار القوانين في
حـين ان الجهــة المخــولــة بــاصــدار القــوانـين هي
السلطـة التشريعيـة ، كما ورد في الفقرات ب، د،
هـ، و ، في حين ان الهـيئــة تقتـرح بــدل ان تصـدر
القــوانـين وتكــون جهــة تـشــريـعيـــة واخيــرا فــان

نتائج السوق وقانونه يتجسد فيما يلي:
ـ احباط كامل لدى المستثمرين.

ـ تقلص الطاقات الانتاجية للشركات.
ـ عــدم تــاسـيــس شــركــات صـنــاعـيــة او خــدمـيــة

مساهمة جديدة.
ـ هــــروب اصحــــاب الاسهـم الـكـبـيــــرة مـن غـيــــر

المضاربين بعد بيعها باسعار متدنية.
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يـدعمه من سند اخلاقـي او قانوني، وانمـا يعبر
عـن صـفقـــة تمــت تهـيـئــتهـــا في احـــد المــطــــابخ
المـرمـوقـة في المـنطقـة الخضـراء وكنـا نـسمع عن
الاشخــاص الـــذين تـسـتقــدمـهم دوائــر الحـــاكم

المدني لاعداد سوق جديد للاوراق المالية.
ولهـذا جــاء القـانــون بعيــدا عن ظــروف العـراق
ومتطلـباتـها في هـذا المجال لـسبب بـسيـط جدا
وهــو ان كل قـــادم من احـــدى البــورصــات والــذي
يــستـدعـى لـلمـســاهمـة في تــاسيـس سـوق اوراق
مـالية يقـدم بعضـا من المقتـرحات ولهـذا جاءت
الطبـخة القانونية )مسلـوقة( وعلى نار ساخنة
فكـانت هـذه الـنصــوص التي لا يـرتـبط بـعضهـا
بــالبعـض الاخـر لـبنـاء هـيكل قـانـونـي متـراص

ومتوازن وموثوق به.
والفقـرتان الـتاسـعة والعـاشرة حـول التـعاملات
الـتي جـرت بعـد 9 آذار 2003 والـتي جـرت خـارج
الـسـوق يـؤكـد القـانـون علـى الـرقـابــة الصـارمـة
عليهـا بغيـة ضمـان ان تـلك التعـاملات لـم تكن
قــد اجــريـت علـيهــا عمـليــات احـتيــال او تـلاعب
والـســـؤال كيـف تم التــأكــد مـن ذلك وقــد جــرت
الاف العـملـيـــات خلال المـــدة المــشـــار الـيهـــا وتم
تحويلها في السوق اضافة الى ان شركات اخرى
لم تــدخل الـســـوق حتــى الان واجـــرت عمـليــات
كـثـيـــرة، وفي هـــذه الحـــالـــة المــطلـــوب مـن هـيـئـــة
النزاهة وديوان الرقابة المـالية التاكد من نزاهة
تلـك العمليـات التي جـرت في الفتـرة التـي اشار

اليها كاتب القانون.
حقيقة ولاءات الوسطاء في تداولات

السوق 
وفيمـا يتعلق بـالقسـم الرابع والخـاص بالهـيئة
التي تتألـف من وسطاء مخـولين للاشتراك في
تعـاملات الـسنـدات في سوق الاوراق المـاليـة وهم
الـذيـن ينـتخبــون اعضـاء لمجلـس ادارة الـسـوق.
وهـــذه الفقـــرة هي جـــزء من الخــراب الـــذي عم
الـبلاد حيـث النقـيض هـو القــاضي وهــو المنفـذ
وهـو المصادق علـى القرار. ان من حق الـوسطاء
ان يـنـتخـبـــوا ممـثلـين عـنهــم في مجلــس الادارة
لـكن ان يـنتـخبـــوا جمـيع اعـضــاء المجلــس فهــو
امـــر غـــريـب وبعـيـــد عـن المـــوضـــوعـيـــة المـتـعلقـــة
بــالتكــوين الاقـتصـادي والاجـتمـاعـي والهيـكلي

لوضع العراق!.
وفي القـسم الخـامـس المـتعلق بـالــوسطـاء اشـارة
الـى ان لا تكـون علـى الـوسـيط مـديـونيـة وان لا
يكـون مـدانـا بجـريمـة تـتعلق بـاحـتيـال مـالي او
امـــور مــتعـلقـــة بـــشـــرف وهـنـــا نـقف امـــام هـــذه

الكلمة التي لا نعرف المقصود بها.
ان أي مــنـــصف في قــــراءة الــتـــــاريخ ولأحـكـــــامه
العـــادلـــة يجـــد ان الاحــتلال قـــد كـتـب قـــوانـين
واوامـر هي بمثـابة القـوانين وكـانت الـسبب وراء
كل مـا يمـر به العـراق من مـآس وويلات واهمهـا
واكبرها خطراً عن حاضر ومستقبل العراق هو
قــانــون ادارة الــدولــة البـعيــد عن فـهم الـظــروف

التاريخية والموضوعية لبلد مثل العراق.
وفي الفقـــرة 13 يجـب علـــى الـــوسـيـط حـمـــايـــة
المعلــومــات الـســريـــة التـي تخـص المــستـثمـــرين
والسؤال كم نسبة الحفـاظ على هذه المعلومات
سواء من قبل بعض موظفي السوق او من قبل

بعض الوسطاء؟.
ــــون وضــــرورة واخـــطـــــر نقـــطــــة في هـــــذا القــــان
متـابـعتهـا ورصـدهـا، وتـدقـيقهـا مـن قبل هـيئـة
النـزاهـة وديـوان الـرقـابـة المـاليـة مـجتمـعين هي
ان يعـمل الــوسيـط بكل امــانــة ونــزاهــة والتــزام
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الــشفـــافـــة ، الـصـــادقـــة، هـنـــاك ســـوق واحـــد بل
اسواق، وهناك تكتم ومـافيات واشاعات، وهناك
كذب وافـتراء. كنا نتـوقع ان يمكن تلافي اخطاء
ســـوق بغـــداد الـــذي لا يمـتـلك تجـــربـــة في هـــذا
المجــــال والــــذي قــــام في اســــوأ ظــــرف سـيــــاسـي
واقتصـادي واجتمـاعي فرضـته ظروف الحـصار
ومع ذلـك كــــان ســــوقـــــاً للــمـــســتــثــمــــريــن رغــم

الملاحظات التي نوردها بين الحين والآخر .
وفي الفقـــرة "هـ" المــســـاعـــدة في زيـــادة راس مـــال
الـشـركـات المـدرجــة التـي تنـوي ادراج نفـسهـا في
قـــائمــة الـســوق، يلاحـظ مـن كل مــواد القــانــون
الارتـبـــاك في المعـــانـي وحـتـــى الـصـيـــاغـــات الـتـي
تـبـــدو اكـثـــر مـن ركـيـكــــة وبعـيـــداً عــن أي لغـــة
قـانونيـة. هذا من جهـة ومن جهة اخـرى ما نوع
المـسـاعـدة الـتي يقـدمهـا الـسـوق في هـذا المجـال
وثـــانـيـــا مـــا آلـيــــة تقـــديم هـــذه المـــســـاعـــدات؟
فـالشركـات المدرجـة امر مقـبول لكن الـتي تنوي
ان تـــدرج نفــسهـــا في قـــائـمـــة الــســـوق، فهـــو امـــر
خـطيـر، لقـد ابعـد الكـاتـب، أي سلطـة او تـدخل
من قبـل مسجل الـشركـات لصـالح المسـتثمـرين
علــى الاقـل من بــاب المـــراقبــة، وثـــانيــا لـم يلــزم
الـشركات وفق معاييـر مقبولة اقتصـاديا وماليا
بـالـدخـول الـى هـذه الـســوق او غيـره ولا سـلطـة
لغيـر الهيـئات الـعامـة للـشركـات حيـث اصبحت
هــذه الهـيئــات مجــرد هيــاكل مـيتــة بعـد ان كـان
لـتـــأثـيـــرهـــا في مــســـارات الــشـــركـــات ومـــراقـبـــة
ومحــاسـبـــة مجــالــس ادارتهــا الـــدور الكـبـيــر في

تحقيق الكثير من النتائج الايجابية.
فــاذا كــان كــاتـب القــانـــون يتــرك الامــر )لـنيــات
الشـركـات او بـالاحـرى مجـالـس ادارتهـا( ادخـال
نفـــسهـــا في قـــائـمـــة الــســـوق فـــان الـنـيـــات كـمـــا
يقـولون غالـبا ما تقـود الى جهنم ووفـقا للمثل

القائل انما )الاعمال بالنيات(.
لا يوجد سند قانوني او اخلاقي

للانقلاب الحاصل على سوق بغداد
وفي القــسـم الـثـــالـث مـن القـــانـــون وفي الفقـــرة
الثانيـة يؤكد القـانون على دور الهـيئة التي هي
حكــوميـة في المـصـادقــة علـى قـواعـد الـسـوق في
حـين كــان الــوزيــر في ســـوق بغــداد يـطـلع فقـط
على قـرارات الهيئة العـامة التـي كانت تمثل كل
قـطاعات الـنشاط الاقتـصادي ومنهم الـوسطاء
في الــســـوق الـــذيـن هـم انفـــسهـم الـــوســطـــاء في
السوق الجديد مع فارق واحد ذي اهمية كبيرة
وهو انهم الهيئة العامـة وانهم الجمعية العامة
ــــــس المحـــــــــافــــظـــين. فـــــــــايـــن هـــي وانـهـــم مـجـل
الاســتقلالـيـــة في الــســـوق الـتـي يـتـطـــرق الـيهـــا

القانون؟
وتـؤكـد الفقـرة الثـالثـة من القـسم الثـالث علـى
ان المعـاملات تـنحصـر بـالـوسطـاء المخــولين من
قـبل الـســوق للـتعـــاطي بمـثل هــذه الـتعــاملات ـ
يلاحـظ القارئ ان لغـة النـص ابعد مـا تكون في
مفرداتهـا وصياغـاتها عن لغـة القانـون هذا من
جهــة ومـن جهــة اخــرى فــان الغــاء ســوق بغــداد
القـــديم بـكل مـــا تعـنـيه مـــادة وروحـــاً وقـــانـــونـــاً
ونظـامــاً وتعلـيمــات ينـبغي ان يـنصـرف الالغـاء
الى اجازات الـوساطة المـمنوحة مـن قبل السوق

القديم.
وتقـديم مــواصفـات واهـليــات وامكـانـات مـاديـة
وفكـريـة وقـانــونيـة في الـوسـطـاء الجـدد الــذين
تقــبـل تعــــامـلاتهــم في ســـــوق العــــراق والا فــــان
الانقـلاب علـــى ســـوق بغـــداد واسـتـبـــدال ادارته
والغـاء مــؤسسـاتهـا الهـيكليـة لا يـستنـد الـى مـا
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ســـوق سـنـــدات مـنــظـم آخـــر بـــدون اجـــازة مـن
الهـيـئـــة( والــســـؤال كـيف لـلهـيـئـــة وهــي المكـــون
الثاني والمكون اعضاؤها من الوسطاء ان توافق

على منح اجازة سوق اخرى منافسة؟ 
بـيـــد ان كـــاتـب الامـــر اسـتـــدرك بـــانه اجـــاز فـتح
اســــواق اخــــرى عــنــــدمــــا لا تــتحـقق مـــصـــــالح
المــستـثمــريـن علــى الــوجه الاكـمل. وقـــد تحقق

ذلك الامر بالفعل.
ان مصالـح المستثـمرين قـد تعرضت الـى اضرار
كبيــرة ولم يتحـرك الســوق والهيئـة لايقـاف أي
تدهور واضـرار بمصالح المستثـمرين والذين لم
يعـــد لهـم صـــوت في تكــويـنــات وهـيـــاكل الــســوق
الحـالية، على النقيض ممـا كان عليه سابقا في
ســوق بغــداد حـيث كــان لـلمــستـثمـــرين اصــوات
جاءت بالانتخاب من قـبل المستثمرين سواء في
تمـثيل الـشـركـات او اتحـاد الـصنـاعـات او اتحـاد
الغــرف الـتجــاريــة او المـصــارف، بــالاضــافــة الــى
ممـثلـي الهـيـئـــات الحكـــومـيـــة الـتـي كـــانـت الـــى
جـانب المـستـثمــرين. ويمكـن ملاحظــة ذلك من
خلال رصـــد المخـــالفـــات الـتـي تحــصل مـن قـبل
بعـض اعـضــاء الــســوق مـن الــوسـطــاء واحــالــة
المخـــالفـين الـــى الـلجـــان الـتـحقــيقـيـــة ولجـنـــة
ـــون ونــظـــام وتـعلـيـمـــات الانــضـبـــاط ووفق قـــان

السوق، والقوانين الاخرى ذات العلاقة.
في حـين ان مجلس محـافظي الـسوق ينـتخبهم
الوسـطاء فكيف يتـسنى لهم مـراقبة ومحـاسبة
مـن انـتخـبــوهـم؟ بـــالله علـيكـم ان يـتـم اجـتــزاء
فقـــرات مـن قـــوانـين اخـــرى لـــدول ومجـتـمعـــات
مضـى علـى اسـواقهــا مئـات الـسـنين يـتضـمنهـا
قانون مؤقت سمي بقانون سوق العراق للاوراق

المالية.
لا توجد اية معايير في السوق

القائمة
وفي الفقــرة الــســادســة مـن القــسـم الـثــانـي وفي
اطار اهـداف السوق يقـول كاتب القـانون تهدف
الـسـوق الــى تنـظيـم اعضـائهـا والمحــافظـة علـى
المعايير المعتـرف بها للشركات بـطريقة تتناسب
مع اهــداف المسـتثمـرين وتعـزيـز ثقــة المسـتثمـر

في السوق.
عنـد هذه الفقـرة ينـبغي التـوقف كثـيراً ونـتأمل
مـضـمـــون هـــذه الفقـــرة، ومـــا تحقق حـتـــى الان
والـسؤال ما المـعايير المعـترف بها للـشركات اولا،
ومــــــا الـــطــــــريـقــــــة الــتــي تــتــنــــــاســب واهــــــداف
المستثمرين ثـانيا وما نتائج أي استبيان يجرى
مـن قــبل جهـــات ذات اســتقلالـيـــة ومـــوضـــوعـيـــة
ومعتـرف بهـا مـن النـاحيـة العلـميــة عن تعـزيـز

ثقة المستثمر بالسوق ثالثا؟
في رأينا انه لا توجد اية معايير في السوق التي
يـتم التـداول فيهـا، ومن حقنـا، ان نتعـرف علـى
المعايير المـعترف بها من جهـة، والمعمول بها من

جهة اخرى؟ 
ثـم نضيف ان الـطريقـة التـي يجري بهـا العمل
ـــــاقـــض مع اهـــــداف لا تــتــنـــــاســب وايـــضـــــا تــتــن
المــستـثمــريـن واخيــرا ان ثقــة المــستـثمــر بـســوق
للـــوسـطـــاء يـــريـــدونه ويـتـحكـمـــون في مقـــدراته
يعني انعداماً كاملا لاي شكل من اشكال الثقة

وبأي مستوى كان:
وفي الفقـــرة "ب" يقـــول كـــاتـب القـــانـــون تعـــزيـــز
مــصــــالح المـــسـتـثـمـــريـن في الاســـواق الـكفـــوءة

الموثوق بها والتنافسية، الشفافة، والصادقة.
ايـن هـــذه الامـــور مــن كل مــــا يجـــري في ســـوق
العـــراق وايـن هـي الاســـواق الاخـــرى، الـكفـــوءة
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المحافظين )أي عرف الماء بعد الجهد بالماء(.
ويعـــرف الامـــر او القـــانـــون مـجلـــس الحكـم في
الـفقـــرة الــســـادســـة مـن الـتعـــاريـف ويقـــول )ان
ــــون مـجلـــس مـجلـــس الحـكـــم يعــنـــي في القــــان
الحكم العـراقي بعد انتقال كـامل سيادة الحكم
الــى حكــومــة عـــراقيــة مـــؤقتــة سـيكــون مجلـس
الحكـم جهــة وطـنـيــة تـنفـيــذيـــة مفــوضــة( ولـم
نجـد مـا يبـرر الـتطـرق الـى ذلك سـوى ان كـاتب
الامـر قد افـصح عن جهل كـامل بـالعـراق واهله
ـــالانـكلـيـــزيـــة  IASDهـي وظـــروفـه. ويعـــرف ب
الجمعـية العراقيـة للمتعاملين بـالسندات وهي
مـــؤســســـة تجـــاريـــة للـــوســطـــاء الـــراغـبـين بـــان
يصبحوا شركاء في اسواق السندات المجازة، وفي
الفقــرتـين التــاسعــة عـشــرة والعـشــريـن عنــدمــا
ـــون الـــدائــم يقـــول ان ـــون والقـــان يعـــرف القـــان
القـانـون الـدائم هـو الـذي يخلف هـذا القـانـون
المـؤقت والـذي ينـشئ هـيكلا تنـظيمـياً وقـانونـيا
شـــاملا لـتجــارة الاوراق المــالـيـــة في العــراق ولــو
دققنا نص الفقرة عشرين من هذا الامر سوف
لا نجــد قــانــونــا آخــر في الــدنـيــا يمـــاثلهــا ففـي
الـوقت الذي يتحـدث عن تعريفـات للعمل بهذا
الامــر يـتحــدث عـن قــانــون دائـم وهــو في عــالـم

الغيب.
التعارض بين تصور المشرع

والواقع القائم 
وفي القـسم الثانـي من الامر وفي الفقـرة الاولى
يـلغي سـوق بغـداد ويقــول )تتـوقف سـوق بغـداد
للاوراق المـاليـة عن عـمليـاتهـا( وكـانـت هي فعلا
متـوقفـة قبل صـدور الامـر. وفي الفقـرة )ء( من
المـادة الاولى من القـسم الثاني يقـول )لن تكون
هناك سلـطة اشرافية لمـسجل الشركات في وزارة
التجـارة علـى السـوق، ولا يتـطلب ان تـسجل في
وزارة الـتجـــارة، والحقـيقـــة ان الجهل هــو الــذي
اوحـى بكتـابـة هـذه الفقـرة حـيث لم تـكن هنـاك
أيـة سلطة اشـرافية لمـسجل الشركـات على سوق
بغــداد وانمــا كــان مــسجل الـشــركــات عـضــوا في
مـجلـــس ادارة الـــســـوق المـكـــون مـن احـــد عـــشـــر

عضواً.
ـــون كـل مفــــاصل وقــطـــاعـــات الاقـتــصـــاد يمــثل
الوطني. وفي الفقـرة الثالثـة من القسـم الثاني
)لا يحـق العـمل لاي ســـوق اوراق مـــالـيـــة او أي
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استعراض نقدي لقانون سوق الاوراق

الاستاذ جعفر ياسشين


